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   :الملخص

 نفقاتالعلى المسبقة  ت عمل الرقابة المالیةزمایتبحث الورقة في مكان

ضمن  ،2019- 2016للقطب الرقابي بحسین داي للفترة  المحلیةلجماعات الملتزم ل

ضل تطبیق قتراح حلول تتیح أفاللمالیة المحلیة في الجزائر، و  مقاربة الحوكمة الجیدة

المحلیة؛  ، قصد تحقیق فاعلیة ونجاعة النفقات العمومیةلحوكمة المصالح المالیة

الرغم من الدور الكبیر لهذا النوع من الرقابة في تحقیق رشادة النفقات العامة، ب

محدودیة نابع من  أدائها إلا أن ضعف وشفافیة الإجراءات، بتكریسها لسیادة القانون،

، إضافة إلى عدم بناء نسیق بین أنواع الرقابة المختلفةغیاب التو  ،الدور المنوط بها

المالیة تحسین أداء و  المرجوة،رشادة الحال دون تحقیق  أداء البلدیات مؤشرات لتقییم
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بالقطب الرقابي الجماعات المحلیة من مظاهر سوء تسییر  دوهذا ما یُع المحلیة،

  .وسبب یحول دون تحقیق التنمیة بحسین داي،

حوكمة المالیة المحلیة؛ ترشید النفقات العمومیة؛ الرقابة المالیة؛ : الكلمات المفتاحیة

  .المالیة المحلیة؛ التنمیة المحلیة

  ..JEL :H74, H72, H71رموز تصنیف 

Abstract:  
The paper examines the financial control work on local 

community expenditures of the monitoring pole of Hussein Dai's 

for the period (2019/2016), within the approach of good 

governance of local finance in Algeria. and propose solutions 

that provide the best application of local financial governance to 

achieve the effectiveness and efficiency of domestic public 

expenditures; and despite the significant role of this type of 

control in the attainment of public expenditure leadership, it is 

devoting to the rule of  law. However, the weakness of pre-

financial control stems from its foundation, which is to control 

the legality of expenditure on the financial and legal sides, and 

does not interfere with the convenience of the course. 

Yet, the lack of coordination between different types of 

control prevented the achievement of efficiency-based financial 

leadership and efficiency, as well as the lack of indicators for 

assessing the performance of municipalities, which did not give 

a clear picture of plans for improving the performance of local 

administration. This is a manifestation of the poor functioning of 

local communities in Algeria and a major reason for local 

development. 

Keywords: Domestic finance; rationalization of public 

expenditures; financial control; local financial governance; local 

development. 

JEL classification codes: H74, H72, H71 
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  boudjellab.salah@cu-tipaza.dz: یلاالإیم  صالح بوجلاب،: المؤلف المرسل

   

  : مقدمة.1

نطلاقا من توجهات الدولة المبنیة على التحكم الجید في نفقات الإدارات ا

التقلص الكبیر في الموارد نتیجة ل التزاید المستمر لها من جهة، و العمومیة، في ظ

ذب أسعار البترول في الأسواق العالمیة من جهة أخرى؛ إضافة إلى تبعات الوباء لتذب

كذا التوجهات على الطلب العالمي والوطني على حد سواءا، و  19مي كوفید العال

الرامیة إلى  الحدیثة للجزائر ضمن سیاستها المالیة إلى ضرورة إتخاذ كافة التدابیر

، بغرض ترشید النفقات العمومیة الخارجیةلیة و الداخالتوازنات  تعزیز المحافظة على

ة المالیة تحقیق التنمیة المحلیة المستدامة، ومساعي الدولة إلى إصلاح منظومو 

ء دور أكبر للجماعات المحلیة ما یؤثر بشكل لامركزیة القرارات بإعطاالمحلیة، و 

لعب دور  مصالح الرقابة یحتم علىمباشر على التسییر المالي والمیزانیاتي لها، و 

رقابة مشروعیة النفقة العمومیة من أجل تحقیق الرشادة، و الفاعلیة المرجوة أكبر في 

 .ومي للجماعات المحلیةمن أداء الطلب العم

للقطب  قصد تشخیص أهم العراقیل التي تعیق عمل الرقابة المالیة المسبقةو 

شید النفقات ، في سبیل تحقیق حوكمة مالیة جیدة من خلال تر الرقابي بحسین داي

العمومیة، بما یضمن نجاعتها وفعالیتها في تحقیق التنمیة المرجوة، مع التركیز على 

  .، نطرح الإشكالیة الرئیسیة التالیة2019_2016للفترة  واقع البلدیات في الجزائر

من خلال ما سبق تتبین لنا الإشكالیة الرئیسیة لموضوع  :إشكالیة الدراسة -

كیف یمكن أن تساهم آلیات الرقابة المالیة للنفقات  :الدراسة والمتمثلة في

النفقات العامة المحلیة كأحد  رشادةالملتزم بها على المستوى اللامركزي في 

  ؟ متطلبات تحسین أداء المالیة المحلیة

  یمكن تفریع التساؤل الرئیسي للأسئلة التالیة؛ :الأسئلة الفرعیة -

كرسة لمبادئ حوكمة المالیة المحلیة في فیما تتمثل آلیات الرقابة المالیة الم - *

    الجزائر؟
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القطب الرقابي بحسین لبلدیات ة تحقیق ترشید النفقات العمومیة هي إمكانی ما - *

 لتعزیز قدراتها التنمویة المحلیة؟داي 

  كیف یمكن لآلیات الحوكمة المحلیة الجیدة ترشید نفقات البلدیات؟ - *

  الفرعیة تم وضع الفرضیات التالیة؛ للإجابة على الإشكالیات :الفرضیات  -

الرقابة المالیة المسبقة للنفقات الملتزم بها للجماعات المحلیة أداة لتكریس مبادئ  - *

 الحوكمة المالیة الجیدة، ممثلة في سیادة القانون، والمسائلة؛

 المحاسبیة بغیة ترشید النفقات؛الیة شفافیة الإجراءات المالیة و ترسخ الرقابة الم - *

  .تمویل أفضل للتنمیة المحلیة ن أجلم

تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على المفاهیم المرتبطة بالرقابة  :أهداف البحث-

وكمة مالیة إبراز دورها في ترسیخ حو على نفقات الجماعات المحلیة،  المالیة المسبقة

ك، تحدید آلیات عملها والمشاكل التي تعترضها في سبیل تحقیق ذل من خلالجیدة، 

، ومناقشة إشكالیة الرشادة التي تقف داي بحسین يالرقابالقطب عمل انطلاقا من 

  :حائل دون تحقیق التنمیة على مستوى البلدیات ومرافقها؛ بالإضافة إلى

تقدیم آلیات لتحسین أداء التسییر العمومي للنفقات، بما یساهم في حوكمة جیدة  - *

 لمالیة البلدیات؛

اربة تضمن التناسق بین كل الأطراف المتدخلة في تحقیق العمل على إیجاد مق - *

  الرشادة المالیة؛ 

 حوكمة النفقات المحلیة؛ابة المالیة المسبقة وعلاقتها بتقدیم الرق - *

للتعمق أكثر في الموضوع وقفنا عند بعض الدراسات السابقة  :الدراسات السابقة -

  :نلخصها فیما یلي المالیة، رقابةالتي تناولت مواضیع تمس بجانب ال

  حوكمة الجماعات المحلیة كآلیة لتفعیل ، بعنوان )2018، عولمي(دراسة

الرقابة المالیة القبلیة على النفقات العمومیة دراسة حالة المراقبة المالیة لأقطاب 

یة وتهدف الدراسة إلى تحدید واقع تطبیق آلیات الرقابة المال، بعض ولایات الوسط

الحكم - في ظل متطلبات الحوكمة المحلیةوذلك ، ت المحلیةالقبلیة على الجماعا

في الجزائر ومدى مساهمة هذه الأخیرة في تفعیل وخلق بیئة إداریة ضمن  -الراشد



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  742 - 723ص                                          2021السنة  04: عددال 13: مجلدال

 

727 

 

أطر البلدیات تسمح بتحقیق أهداف الرقابة السالفة الذكر، ویعتمد هذا الاستبیان على 

ت لبعض أقطاب ولایات الوسط دراسة وتحلیل آراء المراقبین المالیین لما بین البلدیا

ورؤساء البلدیات أو ممثلیهم الخاضعین  -المدیریة الجهویة للمیزانیة بالجزائر–

مة لرقابتهم من أجل الوقوف على واقع تطبیقات الرقابة المالیة القبلیة ومساهمة الحوك

ر یطو تلاقتراح نموذج  إلى وتوصلت نتائج الدراسة، المحلیة في ذلك، وسبل تفعیلها

 .رقابي في الجزائرالجهاز عالیة الف

فعالیة الرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها بین  بعنوان ،)حدبيو  تقرورت(دراسة *

التأكید على أهمیة هذا  إلى تم التوصل ،الدور الرقابي والاستشاري للمراقب المالي

نفقات بالستباقي للرقابة في ضمان تطبیق التشریع والتنظیم المتعلقین الشكل الإ

 هلدور بها المراقب المالي، مع الإشارة رقابة المشروعیة التي یقوم بتكریس العمومیة، 

  .، واقتراح التدابیر الهادفة إلى ضمان فعالیة النفقات العمومیةالاستشاري

ل تحلیل ومن خلال بحثنا سنتطرق لدراسة میدانیة للقطب الرقابي بحسین داي، ونحاو 

آلیاته في تصویب التسییر المالي للجماعات المحلیة،  واقع العمل الرقابي ودور

 .من مقاربة الحوكمة الجیدةنفقاتها ض ومدى مساهمته في رشادة وفاعلیة

ترتبط أهمیة البحث بمجموعة من المتغیرات ممثلة في تقلص  :أهمیة الدراسة  -

لى أسعار النفط، واتجاه الجزائر إ تذبذباتحجم التمویل الخارجي للبلدیات بسبب 

ترسیخ أكثر لمبادئ ، بالمحلیة في مختلف جوانبها الجماعات منظومةح إصلا

محاولة في اتخاذ القرار، الحوكمة المحلیة، عن طریق عدید الآلیات منها التشاركیة 

   .تعزیز اللامركزیة المالیة

آلیات تشخیص على المنهج الوصفي التحلیلي من خلال  اعتمدنا :منهج الدراسة  -

رشادة نفقاتها،  جماعة المحلیة، ودورها في تحقیقمالیة المسبقة على نفقات الالرقابة ال

  .2019 - 2016ة تحت الحدود المكانیة المتمثلة في الجزائر خلال الفتر 

  :لمحاور التالیةاسنقوم بمعالجة إشكالیة الدراسة من خلال  :الدراسة محاور -
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دور  -* الجماعات المحلیة ؛ حوكمة نفقاتقاربة النظریة للرقابة المالیة و الم - *

للفترة  الرقابة المالیة لقطب حسین داي في رشادة النفقات العمومیة للجماعات المحلیة

2016-2019.  

  والرقابة المالیة المسبقة المحلیة العمومیةنفقات للالمقاربة النظریة  .2

عرفت العدید من الدول إصلاحات لمحاولة وضع ضوابط تحكم العلاقات 

أخرى لتفعیل آلیات النجاعة المالیة  ،الدولة والجماعات المحلیة والمجتمع نبی المالیة

  .وفیما یلي سنتطرق إلى إحدى هذه الآلیات ،على النفقات العمومیة والرقابة الشعبیة

  :الرقابة المالیة المسبقة للنفقات الملتزم بها  و مهام مفهوم. 1.2

إلى حمایة المال العام، من أجل هي أداة من أدواة السلطة العامة التي تهدف   

من ، 1)مرحلة الإلتزام( تجسید سیاستها الرقابیة على النفقات قبل إثبات نشوء  الدین 

موظف معین بقرار وزاري من طرف الوزیر المكلف وهو  2المراقب الماليطرف 

   :وتتلخص مهامها فیما یلي، بالمیزانیة تحت سلطة المدیر العام للمیزانیة

مال العام وترشید الإنفاق واكتشاف حالات الغش والسرقة والاختلاس حمایة ال -

، سواءا كانت أصولا نقدیة أو غیرهاوالتلاعب في المال العام أو سوء الاستعمال 

ة الدوریة وغیر والتأكد من صحة وسلامة ودقة القیود والمستندات والبیانات المالی

 .تخاذ القراراتالاعتماد علیها لا، حتى یمكن الدوریة وسجلاتها

والمؤسسات  الإداراتفي المالیة  العملیاتالتأكد من صحة وسلامة وسیر  -

، والسجلات لیة المثبتة في الدفاتروالبیانات الما العملیاتدقة  وفحص، العمومیة

، ووضع الإجراءات الوقائیة الكفیلة والتعلیمات ها للقوانین والأنظمةلتقریر مدى مطابقت

 .افات والأخطاء بمنع ووقوع الانحر 

التأكد من أن كافة القوانین والأنظمة والتعلیمات والقرارات الساریة مراعیة التطبیق  -

3.من قبل جمیع العاملین في المؤسسات
 

 العمومیة الملتزم بها  الرقابة المالیة المسبقة للنفقات آلیات عمل .2.2
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ت الجماعات المحلیة، ترتكز المهام المنوطة بالرقابة المالیة المسبقة على نفقا

المحاسبي، وكذا إلزام المالي و على مدى مشروعیتها وإلتزامها بقواعد الإنظباط 

حیات تدخلها، من خلال حدود صلالعمومیة بالقوانین الخاضعة لها و الهیئة ا

  :  الأدوات التالیةالآلیات و 

الي یمارس المراقب الم :التأشیر المسبق على النفقات العمومیة المحلیة1.2.2

مهامه الرقابیة على الملفات المودعة على مستوى مصالحه من طرف مصالح 

ق بجمیع الوثائق ترفو  ،الجماعات المحلیة، بعد إعداد هذه الأخیرة لإستمارة الإلتزام

یم التأشیرة وفق الشروط المحددة ، بتسل، التي یترتب علیها أثر ماليالثبوتیة للنفقة

ه على سلامة الإلتزام أو إصدار مذكرة رفض دلالة على موافقت 4حسب التنظیم

لى عند الإقتضاء إة أو نهائیة في غضون عشرة أیام و للإلتزام معلل قد تكون مؤقت

  :5تتمثل شروط تسلیم التأشیرة فیما یليعشرون یوم حسب تعقید الملف، و 

من قانون  23كما هو محدد ضمن المادة  6التأكد من صفة الآمر بالصرف -

التنظیمات المعمول بها، أي أن للمراقب ، المطابقة التامة للقوانین و مومیةالمحاسبة الع

التنظیمات المعمول بها بمعنى لتزام في حالة مخالفة القوانین و صلاحیة رفض الا

  توسعة لصلاحیاته للجانب القانوني؛

 سلامة التخصیص القانوني للنفقة؛ عتمادات و الاتوفر المناصب المالیة و  -

التأشیرات و  ، وجود الآراءناصر المبینة في الوثیقة المرفقةللع الالتزامغ مطابقة مبل -

 .عندما تكون قد نص علیها التنظیم الجاري به العمل

في حال إنتفاء الشروط أعلاه   :مذكرة الرفض آلیة لتكریس سیادة القانون 2.2.2

لقانوني الذي یبلغ الرفض المؤقت أو النهائي مع إلزام المراقب المالي ذكر المرجع ا

لهذا النوع من الرقابة صفة إلزامیة تكریس سیادة القانون، لذا فإن  ،إلیه إستند

والملاحظ أن كل وثیقة إداریة لها أثر مالي یجب أن تكون موضوع بطاقة إلتزام، 

، كما أن للمراقب المالي دور صالح الوزارة المكلفة بالمیزانیةیحدد شكلها من طرف م

  .صرف في المجال المالياستشاري للأمر بال
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السلمیة بالمخالفات المالیة في حال حصولها،  ةسلطاللغ بَ تُ  :التقاریر الدوریة 3.2.2

النصف سنویة التي مثل في كل من التقاریر السنویة و عن طریق أدوات إداریة تت

تحتوي على جمیع المخالفات التي یقع فیها الآمر بالصرف عند تنفیذ النفقات 

مجلس إلى الوزیر المكلف بالمیزانیة و  ل مع ملف الرفض النهائيترس، و 7العامة

 .لآمر بالصرف بعملیة التغاضياالمحاسبة، عندما یقوم 

اللجوء ) الوالي أو رئیس البلدیة (یمكن للآمر بالصرف  :يضغاتـلــراء اإج 4.2.2

و وه ،إلى إجراء التغاضي في حال رفض المراقب المالي لموضوع  الإلتزام نهائیا

ر معلل للأسباب التي أدت تحت مسؤولیته بمقر تجاوز للرفض النهائي من طرفه و 

موضوع التغاضي فورا إلى لمیزانیة، ویرسل الملف ، یعلم به الوزیر المكلف باإلى ذلك

لا یمكن حصوله في حال ، أو الوالي حسب الحالة، و )اخلیةوزیر الد(الوزیر المعني 

  :8رفض نهائي معلل بالأسباب الآتیة

صفة الآمر بالصرف، عدم توفر الإعتمادات، التخصیص الغیر القانوني  - *

تجاوز للإعتمادات المالیة في المیزانیة، وجود الآراء وإنعدام التأشیرات أو  للإلتزام؛

  .الآراء المسبقة المنصوص علیها في التنظیم المعمول به

ـــات 3.2 ـــة  رشـــادة النفق ـــةالعمومی ـــا المحلی لتصـــرف فـــي یعنـــي حســـن ا :و مقوماته

زیـــادة الإنفـــاق العـــام عـــن (علـــى أســـاس رشـــید دون إســـراف  لأمـــوال وإنفاقهـــا بعقلانیـــةا

یتضـــمن ترشـــید الإنفـــاق و  ،)وكـــذا إنقاصـــه یعتبـــر تقتیـــرا  ،موضـــع الاعتـــدال یعـــد ســـفها

ذیر والإسـراف إلـى الحـد الأدنـى، ضبط النفقات، وإحكام الرقابة علیهـا، والوصـول بالتبـ

وزیادة الكفایة الإنتاجیـة ومحاولـة الاسـتفادة القصـوى  روریة ،تلافي النفقات غیر الضو 

  .9من الموارد الاقتصادیة والبشریة المتوفرة، أي بمعنى آخر الإدارة الرشیدة للإنفاق

 رشادة في إعداد وتنفیذ نفقاتهالكي تتمكن أي إدارة محلیة من تحقیق و 

    زها فیما یلي؛نوج والتي المحلیة لا بد أن تقوم على أسس الحكم الراشد،

تها لیإستقلا دتع :المحلیة وتمتعها بالشخصیة المعنویة استقلالیة الهیئات .1.3.2

لیا، السیاسة العامة للدولة، تحت إشراف هیئات الحكومة المركزیة مح مقیدة ضمن

 .فاعلیة ممارساتهاوالتي تراقب وتضمن نجاعة و 
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محلیة حلیا حول العالم على تتضمن المیزانیات ال :حوكمة المالیة المحلیة. 2.3.2

تتمثل في مبدأ الشفافیة  ،"مبادئ حوكمة المالیة المحلیة"قواعد حدیثة تحت مسمى 

هذه المبادئ تستوجب النجاعة والفعالیة بالأخص ، 10، ومبدأ صدق المیزانیةالمالیة

  :11الدول المعنیة بالإصلاحات تحاول الإجابة عن لذا فإنفي تدبیر النفقات المحلیة، 

قدرة التحكم أكثر في النفقات الحكومیة في ظل الإختناق المالي، الذي یتمیز  -

هذا الهدف الجبائیة وكأقصى تقدیر ثباتها، و العجز المتكرر تقلص في الموارد ب

 ؛مشترك سواء لدى الدولة أو الجماعات المحلیة

ب ذلك بالأخذ بعین الاعتبار الممارسات وأسالیترسیخ حوكمة مالیة راشدة، و  -

النتائج و  لاح تسعى إلى دمج مفاهیم الأداءالتسییر الجیدة، حیث أن محاولات الإص

 .إجراءات التسییر العموميفي الخطط المالیة و 

تعتبر : للجماعات المحلیة ترشید النفقات العامةمتطلبات الرقابة المالیة ل 4.2

نون في الإدارات الرقابة المالیة على النفقات الملتزم بها آلیة لتكریس سیادة القا

عمومیة، من أجل العمومیة، خاصة ما تعلق بتثبت قواعد الإنظباط المالي للنفقات ال

النجاعة المرجوة منها، ولذلك یجب توفر جملة من المتطلبات على تحقیق الفاعلیة و 

  : مستوى المحلي هي كالتالي

ن تكون تتمثل الشفافیة في أ :الشفافیة في سیر عمل الجماعات المحلیة 1.4.2

ف إدارات قرارات الجماعات المحلیة مفتوحة للفحص وقابلة للاطلاع علیها من طر 

تكون ى الإفصاح عن نشاطها وأفعالها، و كما تكون قادرة عل أخرى والمجتمع المدني،

قراراتها مطابقة للأهداف المحددة والمتفق علیها حسب تطلعات المجتمع خدمة 

، في عملیة اتخاذ القراراتي الإعلام والاستشارة و مواطنین فإشراك الب ،للصالح العام

      :یمكن فرض الشفافیة في الجانب المالي من خلال  كما

یجب أن تحتوي المیزانیة على  :الشفافیة في صرف النفقات العمومیة 2.4.2

المعلومات الكافیة والضروریة حول الأهداف المراد بلوغها الأمر الذي یحتاج إلى 

بشریة تفوق تلك المستخدمة في أنظمة المیزانیة التقلیدیة، وذلك مجهودات فكریة و 
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تنظیم الصفقات العمومیة،  نزاهةقصد متابعة الاعتمادات المستهلكة، مع وضمان 

  .على أن یتم إعداد تقاریر دوریة أثناء التنفیذ كون في متناول الجمهور

یجب أن یكون الاختصاص قائما على  :وضوح قواعد توزیع الاختصاص 3.4.2

الإیرادات فیما واضحة وإجراءات لا تمییز فیها، وتوزیع صلاحیات النفقات و قواعد 

المحلیة كالولایة  في المالیة الفاعلین كما ینبغي وضع تعریف دقیق لدور ،بینها

ة وتحدید العلاقات القائم ،والصندوق المشترك للجماعات المحلیة، البلدیة، الخزینة

   .خصوص المسائل المالیةببینها 

على أنها  12یعرّف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المساءلة :المساءلة .4.4.2

الطلب من المسؤولین تقدیم التوضیحات اللازمة لأصحاب المصلحة حول كیفیة 

وتلبیة  ،وتصریف واجباتهم، والأخذ بالانتقادات التي توجه لهم ؛استخدام صلاحیاتهم

اع ات المطلوبة منهم وقبول المسؤولیة عن الفشل وعدم الكفاءة أو عن الخدالمتطلب

، حیث یمثل هذا ة أجهزتها عن السلطة التنفیذیةإستقلالیوالغش، منها فعالیة الرقابة و 

  .الجهاز المستقل في الجزائر مجلس المحاسبة

یمكن تحقیق  العملیة التي بواسطتها ''هي :التنمیة برامجالتشاركیة في إعداد  .5.4.2

 ،للارتقاء بمستوى التجمعات المحلیة  ،التعاون الفعال بین المجهود الشعبي والحكومي

اقتصادیا واجتماعیا وثقافیا وحضاریا من منظور تحسین نوعیة الحیاة لسكان تلك التجمعات 

 .13"المحلیة في منظومة شاملة ومتكاملة

  رشادة النفقات المحلیة متطلبات الرقابة المالیة لتحقیق): 01( الشكل رقم  
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  من إعداد الباحث إنطلاقا من المعطیات السابقة

  لجماعات المحلیةانفقات لمالیة لقطب حسین داي في رشادة الرقابة ا دور .3

سنتطرق فیما یلي الى دراسة تطبیقیة تحلیلیة لآلیات عمل القطب الرقابي بحسین 

  عات المحلیة؛ في تحقیق رشادة النفقات العمومیة للجماودورها داي 

 : بلدیات قطب حسین داي نفقات الرقابة المالیة على تنفیذتحلیل عمل  .1.3

للبلدیات التابعة  تتم الرقابة على ملفات الإلتزام بالنفقات العمومیة للجماعات المحلیة

المخصصات المالیة المدرجة ضمن عتمادات و بعد التكفل التام بالا ،للقطب الرقابي

المصادقة علیها طبقا للقوانین  عة على مستوى مصالح الرقابة بعدالمیزانیة، المود

  :التنظیمات ساریة المفعول، وفق المراحل التالیةو 

تم إیداع المیزانیة  :التكفل بالإعتمادات المالیة میزانیة الجماعات المحلیة.1.1.3

ابة المالیة المتعلقة بالبلدیات على مستوى الرق المحاسبیةوالوثائق  ،الأولیة والإضافیة

المتعلق  10-11المواعید المحددة بموجب القانون رقم في  2019الیة للسنة الم

نهایة و  تأخرا في بدایة إلا أن عملیة التكفل بالاعتمادات المالیة سجلتبالبلدیة؛ 

  :، وتعود أسباب ذلك إلىتنفیذها

  لمالیة؛العقلاني عند تحدید النفقات قبل السنة االتقدیر الصادق و بعدم التقید 

   إضافة الى عدم نونیة في إعداد میزانیات البلدیةالقاالأخطاء الحسابیة و ،

 إخطار الوصایة بذلك، ما یستدعي إصدار مذكرات ملاحظة حول ذلك؛

تبعا للعمل الرقابي على مستوى  :للبلدیات لنفقات العمومیةلدراسة مقارنة .2.1.3

ملف، أما عدد الملفات  7795ب 2019المصلحة قدر عدد الملفات المستلمة لسنة 

 " 1"ب العناوین أنظر الجدول رقمملف، موزعة حس 6923المؤشر علیها فقد بلغ 

  :بالمخطط أسفله كما یلي الممثل
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  2019- 2016المؤشرة ) البلدیات( نفقات المیزانیة المحلیة): 01(رقمالجدول 

  المیزانیة   

 السنة

 میزانیة التسییر

 لمحلیةمیزانیة التجهیز ا

 التجهیزمیزانیة 

 المحلیة

 

 برامج التجهیز الإعانات التسییر المستخدمین

مخططات 

 المجموع

2016  2611  3048 98  1979  7745 

2017 

 المؤقت

9582 2555  55 1860 7449 

2018 2331 2343 160 1812 6646 

2019 2314 2199 108 2302 6923 

  2019- 2016التقاریر السنویة للنشاط الرقابي بحسین داي : المصدر

ن أن نسبة النفقات المؤشر علیها خلال السنوات ییتب 01رقممن خلال الجدول 

الأخیرة متقارب إلى حد بعید، ما یدل على أن النفقة في مرحلتها التمهیدیة تسیر 

نفقات التسییر مرتفع ل بالنسبةأن عدد الملفات المؤشرة ببشكل جید، إلا أن الملاحظ 

مع تهمیش ، بالمقارنة نفقات التجهیز العمومي، ما یدل على وجود تضخیم فیها نسبیا

  .لعملیات الإستثمار المحلي

  الطبیعةحسب ) البلدیات( المحلیةنفقات المیزانیة  ةتأشیر ): 02(رقم الشكل
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  01رقم  من إعداد الباحث إعتمادا على الجدول 

تسجل برامج التنمیة للبلدیات في المیزانیة : (PCD)المخططات البلدیة للتنمیة  .2.3

حسب  والي، الذي لدیه سلطة التصرفال بإسمالعامة للدولة، كأغلفة مالیة 

ضمن المخطط الوطني احتیاجات بلدیات الولایة، وتدخل هذه المخططات 

وحة من طرف ولایة الجزائر الجدول أسفله یوضح عدد البرامج الممن، و 14للتنمیة

  :حسب بلدیات المقاطعة الإداریة

  توزیع عدد الملفات المؤشرة الخاصة بالمخططات البلدیة للتنمیة): 02(رقمالجدول 

  المجموع  حسین داي  القـــبة  بلوزداد  جسر قسنطینة  المقریة  البلدیة

  26  00  02  05  09  10  التأشیرة

  2019المالیة بحسین داي لسنة التقریر السنوي للرقابة : المصدر    

من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن بلدیات المقاطعة الإداریة تستفید من إعانات   

جات متفاوتة حسب عن طریق مخططات التنمیة، بدر  لتنمیة والإستثمارلولة الد

ضعف موارد ها ، أهمصارمة شروط ومعاییرلى إ هاضع منحخلذا یاحتیاجاتها، 

ها في أشغال المخططات السابقة، كما نلاحظ أن بلدیة المقریة البلدیة، درجة تقدم

مخططات،  09مخططات تلیها بلدیة جسر قسنطینة بتسعة  10تحتل الصدارة ب 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  742 - 723ص                                          2021السنة  04: عددال 13: مجلدال

 

736 

 

بإعتبار الأول تعاني ضعف الموارد المالیة، والثانیة تتمیز بمساحتها الكبیرة، و 

  .إرتفاع معدلات نمو السكان بالنظر إلى إحتیاجاتها

  2019للتنمیة سنة  ةالبلدی مخططات نفقاتتوزیع ): 03(كل رقمالش

  

وهي الأدوات القانونیة و  :البلدیات نفقاتتحسین حوكمة الرقابیة للیات الآ. 3.3

المحررات الإداریة التي یستند إلیها المراقب المالي في فرض الإنظباط المالي، 

 : وسیادة القانون و التنظیم وتتمثل فیما یلي

  :على النحو الآتي"03موزعة حسب الجدول رقم  :المؤقت مذكرات الرفض .1.3.3

  للبلدیاتتوزیع مذكرات الرفض المؤقت : )03(الجدول رقم

  المجموع  التجهیز  برامج التنمیة  التسییر  المستخدمین  السنة

2016  59  294  06  176  535  

2017  58  406  10  306  780  

2018  124  320  05  321  770  

2019  109  53  03  79  244  

  2019 - 2016 للرقابة المالیة بحسین داي ةریر السنویاالتق: صدر الم

من  ذكرات الرفض المؤقتةلم واضحعدد  تقلصمن خلال الجدول أعلاه نلاحظ 

و یعود سبب ذلك ، 2019سنة  244إلى  2017سنة  780، ثم 2016سنة  535
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، أخرىمن جهة  لتحسن التسییر المحلي من جهة والدور الإستشاري لمصالح الرقابة

 علىالوقوع  خلال من المال العام من أشكال التجاوزات قبل وقوعها فهي بذلك تحمي

الجزائیة، والتي قد ینجر عنها تطبیق أحكام ت التي توجب المسؤولیة المالیة و المخالفا

في  وأخرى في مخالفة قواعد الانضباط المالي، لمتعلق بمجلس المحاسبةالأمر ا

لتنظیم ساري المفعول، خاصة ما تعلق بتنظیم الصفقات ، وامجال المالیة المحلیة

العمومیة بالنسبة لمذكرات الرفض لقسم التجهیز العمومي، ومخططات التنمیة 

تنفیذ للبلدیات، لذا نستطیع القول أن الرقابة تصوب عمل المسیر المحلي عند مباشرة 

ملین الإقتصادیین تفادیا لكل خلل قد یشوب عملیة إختیار المتعاالنفقات العمومیة، 

نلخصها في  جود تحفظاتو في تكمن أسباب ذلك و ، المنفذین للطلب العمومي

  :الإحترازات التالیة

بنود الإتفاقیة بشكل یخالف أحكام المرسوم الرئاسي  صیاغة أخطاء في كابارت* 

 تفویضات المرفق العام؛المتعلق بالصفقات العمومیة و  15-247

المالي في تخصیص عدم الإنضباط المحاسبي و و  ،میزانیةالسنویة مبدأ  احترامعدم * 

 النفقات ضمن أبواب و مواد المیزانیة؛

في  خطأ في عملیة تصفیة مبالغ الإلتزام، وذلك بتكرار الأخطاء الحسابیة* 

 .الأسعار الوحدويالكشوفات الكمیة التقدیریة و 

 المالیة اتو خلال السنها لغ عددب :الأسبابالرفض النهائي الظروف و  .2.3.3

مخالفة في تكمن أسباب ذلك و  ،أربع مذكرات 2019 إلى 2017ة خیر الثلاث الأ

  15:، كما یلي92/414من المرسوم التنفیذي رقم  12و  07المادة 

من المرسوم  13طبقا لأحكام المادة : 2018لسنة  الرفض النهائي اتمذكر  - *

لرقابة المسبقة للنفقات المتعلق با 14/11/1992المؤرخ في  92/414التنفیذي رقم 

الملتزم بها المعدل و المتمم، و تبعا للنصوص القانونیة المتمثلة في القانون رقم 

الرفض  ات، تم إصدار مذكر 2010جوان  22في  المتعلق بالبلدیة المؤرخ 11-10

 84/17القانون العضوي  في مخالفة أحكامالمتمثلة النهائیة لعدم رفع التحفظات 

 .نیةمبدأ سنویة المیزا احترامعدم  لاسیمان المالیة، المتعلق بقوانی
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المادة  تتعلق الأسباب في مخالفة أحكام: 2019مذكرات الرفض النهائي لسنة  - *

قانونیة  بسبب عدمالمتعلق بالبلدیة،  10-11لاسیما الفقرة الأخیرة من القانون  182

 .صصات المالیة المقیدة بتخصیص خاصإجراء إلغاء تحویل المخ

- 11من القانون  178أحكام المادة  ةمخالف بسبب مذكرة الرفض النهائي الثانیة أما

شروط فتح الإعتمادات المالیة المسبقة التي تعلق بالبلدیة، المحددة لضوابط و الم 10

  . و كذا فتح الإعتمادات المالیة بتراخیص خاصة ،تسوى في المیزانیة الإضافیة

تطبیق القوانین ذكرات الرفض النهائیة مآلیة كرس تمن خلال ما سبق ذكره 

  .قواعد الإنضباط المحاسبيت ساریة المفعول، و التنظیماو 

  2019-2017تطور النفقات العمومیة للجماعات المحلیة بین  .4.3

تم العمل على وضع إطار عام لوضعیة العمل خلال السنوات الأخیرة ممثلة في 

  :16كما یلي 05الجدول رقم 

  لوضعیة العامة للنشاط الرقابي حسب السنواتا): 04(الجدول رقم

  الرفض المؤقت  الرفض النهائي  المؤشرة  المستلمة  الملفات/السنة

2017  8617 7749 13 855 

2018  7621  6672  02  947  

2019  7795  7525  02  244  

  2019 - 2017 للفترةبحسین داي  الرقابيلنشاط لالتقاریر السنویة 

سنة  855من ظ التقلص الكبیر في مذكرات الرفض نلاح 05من خلال الجدول رقم 

إلى الدور الإستشاري تعود أسباب ذلك عموما  ،2019 سنة 244إلى  2017

للمصالح الرقابة المالیة من جهة، والتحسن النسبي للتسییر المالي لمصالح 

 6961، 2015علیها بلغ سنة  الجماعات المحلیة، كما نجد أن النفقات المؤشر

ملف وهي  7525وصل إلى  2019، أما سنة 2016ملف سنة  7745 ملف و

، ما یعني ثبات في النفقات العمومیة للبلدیات، وأنه لا یمكن إتهام 17"نسب متقاربة

خصوصا إذا لاحظنا تقلص مذكرات الرفض  ،الرقابة المالیة بعرقلة التنمیة المحلیة
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بعها التكراري دیات طاوزیادة حجم التأشیرات المقدمة، لكن ما یعاب على نفقات البل

تكفل بالإعتمادات دون الإنجاز الفعلي للمشاریع التغلب علیها وغیر الإستثماري و 

     .الأغلفة المالیة عرقلة التنمیة المحلیة بالرغم من توفراطن، ما یعني التي تهم المو 

  2019-2017للفترة  الوضعیة العامة للنشاط الرقابي): 04(شكل رقمال

  
 نشاط مصلحة الرقابة بحسین داي ریر اتق من  حث إنطلاقامن إعداد البا

  صعوبات العمل الرقابي في تحقیق نجاعة النفقة العمومیة   .5.2

نجاعة الرقابة في تنفیذ وتحسین أداء و تتمثل الصعوبات التي تواجه مصالح  

  :النفقات العمومیة للبلدیات، خلال السنة المالیة  في النقاط التالیة

 لمعالجة الأخطاء الموجود في الملفات المودعة و كثرتها؛بطئ الإستجابة   -

التعلیمة الوزاریة المشتركة المحدد للعملیات المالیة للبلدیات تماشیا عدم تحیین   -

 و المهام الجدیدة المنوطة بالبلدیات؛

المحدد لشكل میزانیة البلدیة یؤثر  12/315تطبیق المرسوم التنفیذي رقم  عدم  -

 ابة المالیة؛سلبا على عمل الرق

صعوبة إیجاد صیغة قانونیة تمكن ممثل مصالح المیزانیة من المشاركة في   -

 إعداد المیزانیة المحلیة وفق رؤیة إستشرافیة واضحة لتفعیل  للتنمیة المحلیة؛
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لدیات تقتصر على تسییر المصالح معظم النفقات العمومیة التي تقوم بها الب  -

 مشاریع إستثماریة منتجة للمداخیل للتخفیفوترمیم المباني دون إیجاد آلیات و 

من العبئ على الموازنة العامة والتبعیة لصندوق الضمان والتضامن 

 مخططات التنمیة للبلدیات؛و 

  :ةالخاتم .4

عمل إداري لتفادي الأخطاء شكلا تعتبر الرقابة المالیة على النفقات العامة 

الفحص الشامل لتدقیق، و من هنا یبرز دورها في اتجنب الوقوع فیها؛ وقانونا و 

آلیة لتحقیق رشادة المالیة المحلیة انب النفقات العمومیة المحلیة، و لمختلف جو 

المحاسبي لها، ویتیح ادة القانون والانضباط المالي و للبلدیات من خلال تكریس سی

للمال العام والحفاظ علیه   الأمثل إستدامة التمویل المحلي للمشروعات والإستخدام

  .التبدید والفساد من أشكال

یتطلب الوصول إلى تحقیق رشادة المالیة المحلیة تضافر جهود كل الفاعلین في 

، مراقبین المالیین، أمناء الخزینةالحقل المالي المحلي، ممثلة في الآمرین بالصرف، ال

عن التنصل من مسؤولیته، بدءا ات التفتیش المالیة والإداریة، وابتعاد كل طرف هیئ

رأسها البلدیة والولایة في المركزیة بالتنسیق مع الهیئات المحلیة وعلى  من السلطات

  ؛نقترح مایليذلك ل ، عجلة الإصلاحدفع 

إرساء عمل مبني على التسییر التشاركي وتحدید الأهداف یعمل على السیرورة  -

لإنفاق الحسنة للمرفق العام، لتحسین أداء الهیئات المحلیة من حیث الرشادة في ا

  ستعمال المال العام؛وحسن إ

على تحمل عبئ مسؤولیة إسناد عملیات التسییر المحلي للكفاءات القادرة   -

 إستفاءالرقابة على العملیات المالیة لمیزانیة البلدیة، مع الحرص عزیز تالتنمیة، و 

 الإداریة المعاصرة؛ات رفع مستوى التكوین وفق المتطلبو شروط الكفاءة، الأمانة، 

حوكمة الجیدة من خلال تعزیز إدارة مالیة إلكترونیة، یرفع من إرساء مبادئ ال -

 لهیئات الرقابیة ویحسن من أدائها؛كفاءة ا
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 15-18الإسراع في بعث النصوص التطبیقیة للقانون العضوي الجدید رقم  -

 لهیئات المحلیة؛ییر المالي لالمتعلق بقوانین المالیة، یعزز من قدرات التس

 تزامات بین مصالح الرقابة و مصالح البلدیة؛إیجاد تقارب محاسبي للإل -

بیئة إداریة سلیمة قائمة على مبادئ الحوكمة الرشیدة للمصالح العمل علي إیجاد  -

 .المالیة، والأعوان العمومیین المنفذین للمالیة المحلیة

  :المراجع.5

  

                                                           
، و 1990أوت  15المؤرخ في  21-90 قانون المحاسبة العمومیة رقممن  18المادة 1

  .  المعدل و المتمم 1992نوفمبر  14المؤرخ في  414- 92المرسوم التنفیذي رقم 
بالرقابة المسبقة  ق، المتعل414- 92لأحكام المرسوم التنفیذي رقم اوفقا یمارس مهامه 2

  .82، العدد ، الجریدة الرسمیة1992نوفمبر  14للنفقات العمومیة الملتزم بها، المؤرخ في 
ابة المالیة والإداریة في ، تقیم أداء الرقابة التي یمارسها دیوان الرقمحمد سمیر بدوي3

  .34ص ،2017، جامعة الأقصى، ، رسالة ماجستیرفلسطین
 414-92من المرسوم التنفیذي  10المادة من قانون المحاسبة العمومیة،  58المادة 4

  1992نوفمبر  14المؤرخ في 
، المتعلق بالرقابة المسبقة للنفقات العمومیة 414-92المرسوم التنفیذي رقم من   09المادة 5

  .82دة الرسمیة ، العدد ، الجری1992نوفمبر  14الملتزم بها، المؤرخ في 
المؤرخ في  21- 90بالمحاسبة العمومیة، رقم المتعلق  21 – 90من القانون  36المادة   6

  .37في ج ر ج ج العدد  1990أوت  15
  .، مصدر سبق ذكره414- 92من المرسوم التنفیذي رقم  25و  24المادة   7
  .ق ذكرهمصدر سب 414-92من المرسوم التنفیذي رقم  18، 17المادة   8
سیاسة ترشید الإنفاق العام في إطار إصلاح المیزانیة العامة  بلقة إبراهیم ،ضیف أحمد،  9

للجزائر، مداخلة ضمن الملتقى الوطني الثاني حول متطلبات إرساء مبادئ الحوكمة في إدارة 

  .3، جامعة البویرة، الجزائر ، ص2013فیفري  31و 30المیزانیة للدولة،
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راءة تحلیلیة لمظاهر اختلال تدبیر النفقات المحلیة، جامعة سلا، تاریخ مكاوي نصیر، ق  10

، على الرابـــــــــــــط 2020/ 05 25/الاسترداد 

ttp://anibrass.blogspot.com/2015/04/blog-post_86.htm  
شویخي سامیة، أهمیة الاستفادة من الآلیات الحدیثة و المنظور الإسلامي في الرقابة على 11

العام، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص تسییر  المال

  185، ص2010المالیة العامة، علوم إقتصادیة، تلمسان،  جامعة أبو بكر بلقاید، 
یحیاوي نور الهدى، حفاظي زحل، دور الحوكمة في ترشید نفقات الجماعات المحلیة 12

داخلة ضمن الملتقى الوطني الأول  التسییر المحلي بین كمدخل  للحفاظ على المال العام، م

 9- 8 -البلدیات نموذجا -إشكالیة التمویل المحلي و ترشید قرارات التنمیة المحلیة حول

  .223،، جامعة قالمة، الجزائر، ص2016نوفمبر 
ة، الإسكندریعبد المطلب عبد الحمید، التمویل المحلي والتنمیة المحلیة، الدار الجامعیة،  13

  20ص.2001مصر 
، المتعلق بشروط تسییر و تنفیذ 1973أوت  09المؤرخ في  136-73المرسوم رقم  14

  .مخططات البلدیة للتنمیة
15

  .18، ص2019التقریر السنوي لنشاط مصلحة الرقابة المالیة للنفقات الملتزم بها لسنة   

  .17، ص2019لسنة  هاللنفقات الملتزم ب التقریر السنوي لنشاط مصلحة الرقابة المالیة 16
، نسخة 2017- 2015التقاریر السنویة لنشاط مصلحة الرقابة المالیة بحسین داي  17

  .إلكترونیة


